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ة للمورد الإلكتروني في القانون الجزائر  ة العقد   المسؤول
  

دة   )1( سقلاب فر
ة الحقوق والعلوم "أ"أستاذة محاضرة قسم  )1(  ل  ،

ة،  اس ة - جامعة عبد الرحمان میرةالس ، 06000 ،بجا
  .الجزائر

   fseklab@yahoo.fr:البرد الالكتروني
                   

:الملخص  
ة في مقابل   ة في عقود التجارة الإلكترون ة التعاقد المورد الإلكتروني الطرف الثاني في العمل قصد 

ات، وقد  الشر ه لقب تاجر، والشخص المعنو  طل عل عي الذ  تمثل المورد في الشخص الطب المستهلك، و
التجارة  05- 18من القانون رقم  4فقرة  6مادة عرف المشرع الجزائر المورد الإلكتروني في ال المتعل 

أنه ة  قوم بتسو أو اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن طر ": الإلكترون عي أو معنو  ل شخص طب
ة   ".الاتصالات الإلكترون

ه عند إخلاله   ة للمورد الإلكتروني هو الجزاء الذ یترتب عل النس ة  ة العقد الالتزامات التي إن المسؤول
ة ه المسؤول ة تقوم عل ة أو اتفاق اختراقه لقواعد قانون عقد مع المتعاملین معه، فإذا تجاوز مهامه  ه    .تترتب عل

ة    :الكلمات المفتاح
ة ة، المسؤول ة، التجارة الإلكترون ة العقد ة المورد الإلكتروني، المسؤول .المدن  
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The Contractual Liability of the Electronic Supplier in 
Algerian Law. 

Summary: 

 The electronic supplier means the second party in the contractual process in 
e-commerce contracts in exchange for the consumer, and the supplier is the natural 
person who is called a merchant, and the legal person such as companies, and the 
Algerian legislature defined the electronic supplier in Article 6 Paragraph 4 of Law 

No. 18-05 related to the e-commerce as ": Every natural or legal person marketing or 

proposing to provide goods or services through electronic communications." The 
contractual liability in regard to the electronic supplier is the penalty that he incurs 
upon breaching the obligations entailed by him in a contract with his dealers, and if 
he exceeds his duties by violating legal rules or an agreement on which the liability is 
based. 
keywords: 
The electronic supplier, The contractual liability, The e-commerce, The liability civil.  
 

La responsabilité contractuelle 
du fournisseur électronique en droit Algérien 

 
Résumé: 
      Le fournisseur électronique désigne la deuxième partie dans le processus 
contractuel dans les contrats de commerce électronique à côté du consommateur, et le 
fournisseur est la personne physique « commerçant » ou morale « entreprises ». Le 
législateur Algérien a défini le fournisseur électronique à l'article 6, paragraphe 4 de 
la loi n ° 18-05 relative au commerce électronique comme étant "Toute personne 
physique ou morale qui commercialise ou propose la fourniture des biens ou des 
services par voie de communications électroniques". 
      La responsabilité contractuelle à l'égard du fournisseur électronique est la 
sanction qu'il encourt en cas de manquement aux obligations découlant du contrat 
avec ses concessionnaires. 
Mots clés: 
Fournisseur électronique, responsabilité contractuelle, commerce électronique, 
responsabilité civile. 
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  مقدمة
عد        ة والتي  استخدام الوسائط والأسالیب الإلكترون ة، أداء النشا التجار  التجارة الإلكترون قصد 

ادل السلع  ات التي تهدف إلى ت ة هي تلك العمل ه فإن التجارة الإلكترون واحد من أهمها، وعل الانترنت 
ط إلكتروني،  ة أو وس ة نشا تجار خاص والخدمات من خلال وسیلة إلكترون عني أن التجارة الإلكترون مما 

ة ات تقن آل ع والشراء وطلب الخدمة تتم    . )1(بتعاقدات الب
ة في المادة        المؤرخ في  05-18من القانون رقم   01فقرة  06عرّف المشرع الجزائر التجارة الإلكترون
ة2018ما  10 التجارة الإلكترون م )2(، المتعل  ة: " ا یليوذلك  قوم : التجارة الإلكترون النشاط الذ 

عد لمستهلك إلكتروني عن طر  اقتراح أو ضمان توفیر سلع وخدمات عن  ه مورد إلكتروني  موج
ة    ".الاتصالات الإلكترون

ة في        ة في عقود التجارة الإلكترون ة التعاقد مقابل یتمثل المورد الإلكتروني في الطرف الثاني في العمل
ات الشر ه لقب تاجر، والشخص المعنو  طل عل عي الذ  وقد  )3(المستهلك، فالمورد هو الشخص الطب

التجارة  05-18من القانون رقم  04 فقرة 06ف المشرع الجزائر المورد الإلكتروني في المادة عرّ  المتعل 
ة  قوم بتسو أو :" أنه  )4(الإلكترون عي أو معنو  اقتراح توفیر السلع أو الخدمات عن ل شخص طب

ة   ".طر الاتصالات الإلكترون
حیث أنّ        ة في مفهومها العام، مساءلة الشخص عن فعله أو فعل غیره الخاطئ،  المسؤول الخطأ  قصد 

الغیر، فینتج عن ذلك إلزام الشخص القائم ام الضرر  التالي ق ، و  مثل مخالفة للواجب القانوني أو العقد
التعوض عن الخطأ أو الضرر   .الضرر 

الالتزامات التي  إنّ      ه عند إخلاله  ة للمورد الإلكتروني هو الجزاء الذ یترتب عل النس ة  ة العقد المسؤول
ة ه المسؤول ة تقوم عل ة أو اتفاق اختراقه لقواعد قانون عقد مع المتعاملین معه، فإذا تجاوز مهامه  ه    .تترتب عل

ة المعلومات التي یتناولها، تمّ النّ         عة الموضوع وأهم اع ال ظر إلى طب  منهجین الوصفي والتحلیليإت
ل تسلسلي والتّ  ش م المعلومات  موضوع فالمنهج الوصفي یهتم بتنظ م التي لها علاقة  افة المفاه عرف 

                                                            
ع الإلكترونيح -1 مینة، عقد الب تور )دراسة مقارنة(وحو  ة الحقوق : في العلوم، تخصص اه، أطروحة لنیل درجة د ل قانون، 

  .11، ص 2012جامعة الجزائر، 
ة، ج ر ج ج، عدد 2018ما  10مؤرخ في  05-18قانون رقم  -2 التجارة الإلكترون   .2018ما  10، صادر في 28، یتعل 
ة المستهلك في التعاقد الإلكتروني عبد الله ذیب -3 رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون )دراسة مقارنة(عبد الله محمود، حما ، مذ

ة، نابلس، : تخصص ا، جامعة النجاح الوطن ة الدراسات العل ل   .18، ص  2009القانون الخاص، 
التجارة الإلكترون2018ما 10مؤرخ في  05-18قانون رقم  -4   .ة، مرجع ساب، یتعل 
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ة للمورد الالكتروني،أمّ  ة العقد ة  طته تمّ بواس ا عن المنهج التحلیلي،المسؤول تحلیل مختلف النصوص القانون
موضوع الدراسة  .    ذات الصلة 

ة، وهل أنّ        ة المورد الإلكتروني العقد م المشرع الجزائر لمسؤول هذا  وعلى هذا یثور التساؤل عن تنظ
م قد غطّ  ة، أم أنّ التنظ ة المورد الإلكتروني العقد مسؤول ل الجوانب المتعلقة    .بهذا الشأن ؟ هناك قصور ى 

ما یلي           حث  م موضوع ال ة المطروحة تم تقس ال ة على الإش :للإجا  
ة للمورد الإلكتروني : أولا   الالتزامات العقد
عض        ل أو  امه  ه وعدم ق ة للمورد الإلكتروني عند خرقه للالتزامات المقررة عل ة العقد تنشأ المسؤول

اته المتف علیها في  ون أنّ واج سأل عن الخسارة الناشئة للمتعامل معه نتیجة تقصیره،  ذلك  عدم  العقد، و
ه في العقد یرتّ  الالتزامات المفروضة عل امه  ةق ة عقد ه مسؤول   .ب عل

ة  05-18من القانون رقم  18المادة  تنصّ        التجارة الإلكترون عد إبرام العقد :  " على أنه )5(المتعل 
قوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفیذ الإلكتروني ح المورد الإلكتروني مسؤولا  ص  ،

ن دون المساس  ة على هذا العقد، سواء تم تنفیذها من قبله أو من قبل مؤدیي خدمات آخر الالتزامات المترت
  .حقه في الرجوع ضدهم

ن المورد الإلكتروني أن یتحلّ غیر أنّ   م امل مسه،  عدم  ؤولیته أو جزء منها إذا أثبت أنّ ل من 
عود إلى المستهلك الإلكتروني أو إلى قوة قاهرة   ."التنفیذ أو سوءه 

المشرع الجزائر قد فرض مجموعة من الالتزامات على  ضح أنّ انطلاقا من النص القانوني أعلاه، یتّ       
قا لمصلحة اعات الطّ  رف الضعیف الذ أتى هذا القانون لطّ رف الأقو في العقد الالكتروني، وذلك تحق

ما یلي  :لحمایته وهو المستهلك وتتمثل مجمل هذه الالتزامات ف
  روني بإعلام المستهلك الإلكترونيـ التزام المورد الإلكت 1
ون هذا الأخیر على بیّ یلتزم مقدّ        نة من أمره قبل مي السلع والخدمات بإعلام المستهلك من أجل أن 

ح التزام المورد  بإعلام الإقدام عل قا، لذا أص ان لا یبرم العقد لو عرفه مس شر  فاجأ  ى التعاقد وحتى لا 
صفة عامة ة المستهلك  ة في مجال حما ات القانون ة من أحد أبرز الآل   .)6(المستهلك في عقود التجارة الإلكترون

                                                            
ة، مرجع ساب2018ما 10مؤرخ في  05-18قانون رقم  -5 التجارة الإلكترون   . ، یتعل 
توراه في العلوم، تخصص -6 ، أطروحة لنیل درجة د ة في ظل التشرع الجزائر : بهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترون

ة، جامعة مو  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، تیز وزو، قانون،    .266، ص2017لود معمر
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الإعلام أساسه في أنّ       غیر لكتروني والمستهلك هو عقدالمورد الإالعقد الذ یبرم بین  یجد الالتزام 
قوم العقد على كافؤ في المعلومات المتعلّ سبب عدم التّ  متوازن  الإعلام حتى  العقد، لذلك وجب الالتزام  قة 

ة الطّ  وسیلة لحما سبب نقص المعرفةأساس من التكافؤ في المعلومات، وذلك    .)7(رف الضعیف 
ة في المادة بیّن المشرع الجزائر إلزا       ة دون الإلكترون ما یخص العقود العاد ة إعلام المستهلك ف  17م

ة المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  حما یجب على :" ه، حیث تنص هذه المادة على أنّ )8(المتعل 
ضعه للاستهلاك بواسطة ال المنتوج الذ  ل المعلومات المتعلقة  علم المستهلك  وسم ووضع ل متدخل أن 

ة أ وسیلة أخر مناس   ".العلامات أو 
شیر لإعلام المستهلك تفطّ        صفة عامة دون أن  ة مبدأ إعلام المستهلك  ن المشرع الجزائر لأهم

على مبدأ  حیث نصّ  )9(من القانون المدني 01فقرة 352لها المادة الإلكتروني وذلك في مجموعة من القوانین، أوّ 
ا تمان واقعة مؤثّ إعلام المشتر  ما اعتبر المشرع الجزائر  ع،  ه لمب سا تجیز للمدلس عل رة في التعاقد تدل

ه في المادتین  ما هو منصوص عل طال العقد وذلك    .)10(من القانون المدني  87و 86إ
النّ        بیرة  ة  ، فهو ذو أهم ان ذلك حقا للمستهلك التقلید ة للمستهلك الإلكتروني الذإذا  ن س م  لا 

ة، وإنّ  ة ماد ة السلع التي یرغب في الحصول علیها رؤ ة الانترنیت  له  رؤ ما قد یتم عرض صورا لها على ش
ان الأمر یتعلّ  املة من حیث الحجم والوزن ودرجة الجودة، وإذا  ان صفاتها  برامج و ة،  سلعة غیر ماد  

اشرة على  ان حجم  جهاز المستهلك، فإنّ الحاسوب الإلكتروني التي یتم تحمیلها م وصفها یتم من خلال ب
حة صورة صح ة لتشغیله    .  )11(البرنامج ونظام التشغیل والتجهیزات المطلو

مها للمستهلك تلك المتعلّ  من أهمّ        ذلك المعلومات الواجب تقد ة المورد الإلكتروني و قة بتحدید هو
ةالمعلومات المتعلّ  ان الخصائص الأساس لا من طرفي العقد الإلكتروني في  لعة أو الخدمة، إذ أنّ للسّ  قة بب

                                                            
  .266ص ، مرجع ساببهلولي فاتح،  -7
ة المستهلك وقمع الغش، ج ر ج ج، عدد 25/02/2009مؤرخ في  03-09قانون رقم  -8 حما ، صادر في 15، یتعل 

القانون رقم 08/03/2009 ، صادر في 35ج ج، عدد  ، ج ر10/06/2018المؤرخ في  09 - 18، معدل ومتمم 
13/06/2018.  

  30/09/1975، صادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج، عدد 26/09/1975مؤرخ في  58-75أمر رقم  -9
  .معدل ومتمم

  .المرجع نفسه -10
، ص  -11   .275بهلولي فاتح، مرجع ساب
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عید عن الآخر فضلا عن أنّ  ان  ع المستهلك معاینتها على السّ  م ستط ة الانترنیت لا  لع المعروضة على ش
عتها والتأكّ  ةطب اجاته الشخص   .)12(د من سلامتها وملاءمتها لاحت

من القانون  10الإلكتروني إعلام المستهلك الإلكتروني في المادة أوجب المشرع الجزائر على المورد       
التّ المتعلّ  05-18رقم  ة   ة :" ه ه على أنّ وذلك بنصّ  )13(جارة الإلكترون ل معاملة تجار یجب أن تكون 

ه المستهلك  صادق عل موجب عقد إلكتروني  عرض تجار الكتروني وأن توث  ة مسبوقة  إلكترون
اته وإنّ  ،"الإلكتروني  ات المورد الإلكتروني ومسؤول ه المشرع في ولم یورد هذا الالتزام ضمن فصل واج ما جاء 

المعاملات التجارة عن طر الاتصال الإلكترونيالفصل الثالث المتضمّ  ات المتعلقة    .ن المتطل
  من والضمان للمستهلك الإلكترونيـ التزام المورد الإلكتروني بتوفیر الأ 2

سي المفروض على عات المورد الإلكتروني تجاه المستهلك الإلكتروني، هناك        إلى جانب الالتزام الرئ
ة الطّ  ما رف الضّ التزامات أخر فرضتها التشرعات المقارنة على المورد الإلكتروني لحما ن تناولها  م عیف، 

  :یلي
سلامة المستهلك الإلكترونيأ ـ الال   تزام 

رو لامة على المنتجات والخدمات التي یجب أن تكون ضمن الشّ ضمان الأمن والسّ یلتزم المهني     
ة للاستعمال أو ضمن شرو أخر متمیّ  لامة المشروعة زة ومتوقعة من طرف المهني، حیث تمنح السّ العاد

مة على سلا والمنتظرة التي لا تمسّ  انا أضرارا وخ عض المنتجات تلح أح مة صحة الأشخاص، فاستعمال 
الآلات التي تنفجر والألعاب النارة الخطیرة   . )14(المستهلك، 

السّ       رة الالتزام   )15(من القانون المدني الجزائر  02فقرة  107المادة  لامة أساسها القانوني في نصّ تجد ف
ضا ما هو من م:" التي تنص ه فحسب، بل یتناول أ ما ورد ف قتصر العقد على إلزام المتعاقد  ستلزماته ولا 

عة الالتزام حسب طب خ في المؤرّ  03-09القانون رقم  ، وقد نصّ ."وفقا للقانون والعرف والعدالة 
ة المستهلك وقمع الغشوالمتعلّ  25/02/2009 حما الأمن  10و 09في المادتین  )16(  منه على الالتزام 
موالسّ    .لامة وقصّره على المستهلك دون تعم

  
                                                            

، ص  -12   .268بهلولي فاتح، مرجع ساب
التجارة 2018ما 10مؤرخ في  05-18قانون رقم  -13 ة، مرجع ساب، یتعل    .الإلكترون
ة  -14 رة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص عقود ومسؤول ة المستهلك، مذ ة وحما قطاف إسماعیل، العقود الإلكترون

ة الحقوق، جامعة الجزائر،    .62، ص 2006ل
  .، یتضمن القانون المدني، مرجع ساب26/09/1975مؤرخ في  58-75أمر رقم  -15
ة المستهلك وقمع الغش، مرجع ساب25/02/2009مؤرخ في  03-09 قانون رقم -16 حما   .، یتعل 
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قة   ب ـ المطا
قة المحدّ قصد       حق غرضا المطا ة في المنتوج حتى  د الأساسي للجودة، وتعبّر عن الخصائص المطلو
ما تحدّ معیّ  عاد اللازمة والأوزان والمقادیر،  ع أوصافه مثل الأ ذلك تشمل جم د وصفا لطرقة استعماله نا، 

انته، وتعبّر ا ه وص ی ة عن الخصائص والظروف الواجب توافرها أثناء استعماله وخطوات تر لمواصفات القانون
حقّ والممیّ  ة في المنتوج أو الخدمة لكي  ة غرضا معیّ زات المطلو اس قة للمواصفات الق المطا    .)17(نا 

ة للمنتجات والخدمات الخطیرة، حیث أقرّ        ع السّ  وضع المشرع الجزائر قواعد وقائ قة جم لع ضرورة مطا
ة س المعتمدة وذلك في نص المادة  والخدمات للمواصفات القانون المتعل  03- 09من القانون رقم  11والمقای
ة المستهلك وقمع الغش   .)18(حما

الضّ    مانج ـ الالتزام 
هذا العقد  لعة أو الخدمة محلّ انطلاقا من الهدف الأساسي لعقد الاستهلاك وهو الحصول على السّ       

افة سلطات المالك المستهلك وانوالتّ  ضمان جودة متع  ل هادئ ومستمر، یلتزم المورد الإلكتروني  ش تفاعه بها 
ما لو أنّ السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حدّ   دها أو تلك التي اشتر المستهلك الالكتروني وجودها، 

ان قد اتّ  ة المزوّ ف مع الشّ المستهلك  سرعة فائقةر نه من  دة لخدمة الانترنیت أن تكون الخدمة شاملة  تمّ
سعة غیر محدّ  نه من التحدث المرئي والمسموع مع الخارج عبر تحمیل الأفلام والأغاني و دة  علاوة على تمّ

أنّ  فاجأ المستهلك مستخدم الانترنیت  ع تحمیل إلاّ  خدمة الانترنیت، و ستط طیئة ولا  عددا محدودا من  الخدمة 
ة المزوّدة  مرئي، حینها فإنّ حدث الالملفات علاوة على عدم توفّر خدمة التّ  المورد الإلكتروني صاحب الشر

حسب المتّ  ضمن جودة هذه الخدمة  ه أن  هللخدمة عل   .)19(ف عل
ازة هادئة        ازته للسلعة أو الخدمة ح ضمن للمستهلك ح یلتزم المورد الإلكتروني فضلا عن ذلك، أن 

مقتضى هذا الضّ  او لّ مان یلتزم المورد الإلكتروني  لّ  لامتناع عن  أو  ما من شأنه حرمان المستهلك من 
لعة أو الخدمة بهذه السّ  الانتفاعالعقد الإلكتروني أو حرمانه من  لعة أو الخدمة محلّ عض سلطاته على السّ 

ما یجب أن یدفع المورد الإلكتروني تعرّض الغیر للمستهلك   .انتفاعا هادئا، 

                                                            
، ص  -17   .65قطاف اسماعیل، مرجع ساب
ة المستهلك وقمع الغش، مرجع ساب25/02/2009مؤرخ في  03-09قانون رقم  -18 حما   .، یتعل 

ة المستهلك في  -  19 ، حما ة بین الواقع والتطبی عبد الله عبد الكرم عبد الله، فاتن حسین حو القانون (عض التشرعات العر
ز العري )اللبناني نموذجا ، المر ات التطبی ة المستهلك العري بین الواقع وآل ة حول حما ة مقدمة إلى الندوة العلم حث ، دراسة 

ة، بیروت، جوان ة، مجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العر ة والقضائ حوث القانون   .20، ص 2014 لل



אאא 	 RARJ

  

571 

12אא،03 J2021K 

،אאאאאא،K564 J579K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ذلك        مة السّ العیوب الخفّ  ضمن المورد الإلكتروني  العقد  لعة أو الخدمة محلّ ة التي تنقص من ق
ام العقد عتها أو لأح ما أعدت له وفقا لطب   .)20(الإلكتروني نقصا محسوسا أو تجعلها غیر صالحة للاستعمال ف

ه قرّ ا أمان العامة المنصوص علیها في القانون المدني شاملة وأوسع مجالا عمّ لقد جاءت قواعد الضّ        
ة المستهلك وقمع الغش، فالمشرع الجزائ 03- 09القانون رقم  حما عالمتعل  ر المب  ر في القانون المدني ذ

ة المستهلك حدّد نوع المنتوج والجنس، وذلك حسب نص المادة    .منه 02و 01فقرتي  13بینما في قانون حما
مان للمستهلك الإلكتروني في ني بتوفیر الأمن والضّ المشرع الجزائر على التزام المورد الإلكترو  لم ینصّ        

ذلك  05- 18القانون رقم  م القواعد العامة في القانون المدني و ة، بل ترك ذلك لتنظ التجارة الإلكترون المتعل 
ة المستهلك وقمع   .الغش نصوص قانون حما

المست 3 انات الخاصة  عدم نشر الب   لكترونيهلك الإ ـ التزام المورد الإلكتروني 
انات التي تتعلّ      عدم نشر الب ة المستهلك الإلكتروني  احترام خصوص عرف  اته وهو ما  شخصیته أو ح  

انات المتعلّ  الأشخاص أطراف التّ الخاصة، مثل الب ة أسماؤهم قة  عاقد ومنهم العملاء أو المستهلكین المطلو
طلب السّ عندما یتعلّ  ذلك هنا الأمر  انات تتعلّ لع والخدمات،  العاملین في ذات المشروع التجار ك ب  

انات تتعلّ  ات المستهلكو   .)21( برغ
ضمان أمن نظم المعلومات وسرّ  نصّ       انات في المادة المشرع الجزائر على التزام المورد الإلكتروني  ة الب
ة 05-18من القانون رقم  03فقرة  26 التجارة الإلكترون   .  )22(المتعل 
التّ  4 مـ التزام المورد الإلكتروني    سل

م المورد الإلكتروني     مه على  ما، حیث هناك العقد اختلاف نوع محلّ  للسّلعة تختلف طرقة تسل ن تسل م
ة صفة ماد ن تسلّمه على الخط، وإنما یتم ذلك  م اشرة، ومنه ما لا  ما یليالخط م   :، وذلك 

م الأ اء الماأ ـ الالتزام بتسل ةش   د
ون محلّ      ة سلعة أو منتوج له واقع ماد ملموس، فلا یتصوّ عقود التّ  قد  مها جارة الإلكترون ة تسل ان ر إم

اشرة، حیث یتمّ  ة خارج المواقع التّ  عن طر الانترنیت م ون ذلك في البیئة الماد م وفقا للقواعد العامة، و سل
ة ع تحت تفالتّ  ،الإلكترون م هو وضع المب ة صرّ سل ف الك ه  ازته والانتفاع  ع ح ستط حیث   ، ف المشتر

                                                            
، ص -  20 ، مرجع ساب   .21عبد الله عبد الكرم عبد الله، فاتن حسین حو
، ص -  21   .32قطاف إسماعیل، مرجع ساب
ة، مرجع ساب05-18قانون رقم  -22 التجارة الإلكترون   .، یتعل 
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ة فعلا إلى المشتر وإنّ  ازة الماد ستلزم ذلك أن تنتقل الح ، ولا  في أنّ المقصودة دون عائ ن الحصول ما  م ه 
ازة  قا لنصّ )23(على هذه الح   .)24(من القانون المدني الجزائر  01فقرة  367المادة  ، وهذا ط

عد إبرامه في أجل معیّ ة للمتعاقدین في تحدید زمان التّ انون الحرّ ترك الق    ون فور إبرام العقد أو  م، فقد  ن سل
ة، فإن لم یوجد اتفاق على زمان التّ  م، فیجب أن یتمّ أو في أجال متتال م فور الانتهاء من إبرام العقدسالتّ  سل  ل

ن أن یتأخّ  م قضي ر التّ و حسب ما  عض الوقت  م  عة الشّ سل م في ا زمان التّ ، أمّ )25(يءه العرف وطب سل
ر لأنّ  اد یذ ة فلا  ة،في هذه البیئة لا تعرف الفوارق الزّ  البیئة الإلكترون ن من م زمان  ون  أن غیر أنّه 

ه الشّ التّ  ة هو مثلما عل م في العقود الإلكترون النّ سل ة للقواعد العامة فور تمام العقد، وأن یتم مسأن  فاق قا الاتّ س
قا م اتفاقا صرحا ودق   .)26(على زمان التسل

ان التّ        ة لم م فإنّ النس قا لنصّ سل  فإنّ  )27(من القانون المدني الجزائر  282و  268المادتین  يه ط
ون عند وصوله إلى المشتر في موطنه إلاّ  ع  م المب ان تسل ان هناك اتّ  م ما یخصّ إذا   فاق مخالف لذلك، ف

ه التّ ال ان الذ یتم ف ة التي تبرم من خلالها العقود فقد أثّرت في الم م بیئة الإلكترون م، إذ استحدثت مفاه سل
ة محلّ ومقرّ  ن الإلكترون ن الأجهزة محلّ  ات غیر مألوفة، فحلّت العناو ة، وحلّت عناو ن التقلید ن  العناو عناو

ة، والمؤسّ  ة محل الالإدارات الفعل ةمؤسّ سات الافتراض  .)28(سات الفعل
ةب ـ ا اء المعنو م الأش   لالتزام بتسل
مجرّ  قد یتمّ        عد  أن تنفیذ العقد المبرم عن  اشرة  ة الانترنیت م م المنتوج أو الخدمة عن طر ش د تسل

ة الانترنیت، وذلك بوضعه  ه على ش الموقع الخاص  تحت یتلقاها المتعاقد الآخر على برنامجه الإلكتروني 
حیث یتمّ تصرّ  ، ولو لم یتسلّ فه  ه دون عائ ازته والانتفاع  ائع أعلمه مه تسلّ ن من ح ا ما دام ال ما ماد
  .)29(بذلك

                                                            
23- ،   .   202 -201صص  بهلولي فاتح، مرجع ساب
  .جع ساب، یتضمن القانون المدني، مر 58-75أمر رقم  -24
  .من القانون نفسه 281راجع نص المادة  -25
ة، جعود مرم، النظام القانوني للعقد الإلكتروني  -26 ط حبی رة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع)دراسة مقارنة(جح : ، مذ

ة ، : القانون الخاص، تخصص ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .53، ص 2013القانون الخاص الشامل،
القانون المدني، مرجع ساب58- 75أمر  -27   .، یتعل 
، ص  -28 ة، جعود مرم، مرجع ساب ط حبی   .53جح
القانون المدني، مرجع ساب 58-75من الأمر رقم  01فقرة 367راجع نص المادة  -29   .المتعل 
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ة، ومثال ذلك اللّجوء إلى أحد المختصین  یتمّ        املة عبر الوسائط الإلكترون صورة  التنفیذ في هذه الحالة 
ة الانترنیت أو برام م موقع على ش مها عبر الخط، وذلك  ه یتمّ ج الحاسب الآلي أو المعلومات، فإنّ لتصم تسل

اشرة ین المستخدم من الحصول على المعلومات بتنزلها أو تحمیلها أو نسخها من الموقع م   .)30(من خلال تم
التّ     ام الالتزام  ل ما نصّ لم یتعرّض المشرّع الجزائر لأح ة، و م في قانون التجارة الإلكترون ه  سل عل

التّ  الالتزام  م والذ سیتمّ هو الجزاء المترتب عن الإخلال  ه في حینهالتّ  سل   .طرق إل
  لقاة على عات المورد الإلكترونيـ التزامات أخر م 5

قا، فرضت على المورد الإلكتروني التزامات أخر تتمثّ        ورة سا   : ل فيإضافة إلى الالتزامات المذ
عدّه المورد الإلكتروني الشّ یجب أن تتوافر في  -أ ةرو التّ العقد الذ    :)31(ال
حیل إلى نصوص أو وثائ لم توضع بتصرّف المستهلك الإلكتروني قبل التّ  -  شیر أو  عأن لا    .وق
ل صرح وواضح الثّ  -  ش حدّد  ان التّ أن  ذلك تارخ وم ة تسدیده و ف ممن وتارخ و   .سل
عتمده للإطّ یجب على المورد الإلكترون -ب م المستهلك الإلكتروني نسخة من العقد الذ  لاع على ي تسل

م المستهلك نسخة عن العقد الموقّع مضمونه قبل التّ  قع على عات المورد الإلكتروني التزام تسل ما  ه،  ع عل وق
ة 05-18من القانون رقم  19المادة  حیث تنصّ  ،هعل التجارة الإلكترون مجرد إبرام :" ه على أن )32(المتعل 

ة من العقد إلى المستهلك الإلكتروني   ." العقد یلزم المورد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترون
ة إعداد فاتورة من قبل المورد  -ج ة خدمة عن طر الاتّصالات الإلكترون ع منتوج أو تأد ل ب یترتّب على 

جب أن تعدّ ال ن أن الإلكتروني تسلّم للمستهلك الإلكتروني، و م م المعمول بهما، و قا للتشرع والتنظ فاتورة ط
لها الورقي   . )33(طلب المستهلك الإلكتروني الفاتورة في ش

تم معلومات    - د إغفال أو  انت الوسیلة المستعملة لذلك،  عدم خداع المستهلك، أّا  یلتزم المورد الإلكتروني 
عة أو نوع معلومات خاطئة تتناول طب ده  یبها  أو تزو ل منها أو تر أو مصدر السّلعة أو الخدمة أو صفات 

ة استعمالها ومدّة انتهاء صلاحیتها ف وّناتها أو    .)34(وم
ة منتوج غیر متوفّر في مخزونه -ه   .)35(یجب على المورد الإلكتروني عدم الموافقة على طلب

                                                            
، ص  بهلولي -30   .205فاتح، مرجع ساب
، ص عبد الله عبد الكرم عبد الله، فاتن  -31 ، مرجع ساب   .22حسین حو
ة، مرجع ساب05-18قانون رقم  -32 التجارة الإلكترون   .، یتعل 
  .من القانون نفسه 20راجع نص المادة  -33
، ص  -34 ، مرجع ساب   .23عبد الله عبد الكرم عبد الله، فاتن حسین حو
التجارة الإلكترون05-18من القانون رقم  24راجع نص المادة  -35   .ة، مرجع ساب، یتعل 
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ا  التزاماته التّ  - ثان ةإخلال المورد الإلكتروني    عاقد
ة لم یتوسّع في مسألة تنفیذ العقد یتّ       التجارة الإلكترون ، أنّ التشرع الجزائر الخاص  ضح ممّا سب

ة خاضعة في العدید من جوانبها  التزاماته العقد الإلكتروني، حیث ترك هذه المسألة وإخلال المورد الإلكتروني 
عدّ المورد الإلكتروني مخلا التزاماته التّ للقواعد العامة في القانون المدني، و ة عند خرقه للالتزامات المقرّ   رة عاقد

لّ  امه  ه، وعدم ق سأل عن الخسارة النّ  عل ذلك  اته المتّف علیها في العقد، و عض واج اشئة للمستهلك أو 
ة ة عقد ه مسؤول ه في العقد یرتّب عل الالتزامات المفروضة عل امه  ون أنّ عدم ق   .الإلكتروني نتیجة تقصیره، 

ة على أنّه المتعلّ  05- 18من القانون رقم  18نصّت المادة       التجارة الإلكترون عد إبرام العقد :"  
قوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن حسن تنفیذ  ح المورد الإلكتروني مسؤولا  ص الإلكتروني 

ة على هذا العقد، سواء تم تنفیذها من قبله أو م ن، دون الالتزامات المترت ن قبل مؤدیي خدمات آخر
امل مسؤولیته أو جزء  ن المورد الإلكتروني أن یتحلل من  م حقه في الرجوع ضدهم، غیر أنه،  المساس 

عود إلى المستهلك الإلكتروني أو إلى قوة قاهرة   ."منها إذا أثبت أن عدم التنفیذ أو سوءه 
التّ  1 ةد للا نفیذ الجیّ ـ الإخلال    لتزامات العقد
ة المطالب ستدعي التّ       ع التزاماته القانون ام المورد الإلكتروني بتنفیذ جم نفیذ الجیّد للعقد الإلكتروني، ق

ه في مرحلة تنفیذ العقد، لأنّ العقد قد أبرم في فضاء لا ماد  ة الذ یتعیّن الإعمال  ه حسن النّ ما یتطلّ بها 
عض إلاّ إلكتر  عضهما ال عرف المتعاقدان  التّنفیذ الجیّد هو عدم تنفیذ لا  ا، واستنادا لما تقدّم، فإنّ الإخلال  ون

ة في تنفیذ العقد مبدأ حسن النّ ذلك إخلاله  ة الواقعة على عات المورد الإلكتروني و   .الالتزامات القانون
التّنفیذ الجیّد للعقد من طرف المورد الإلكتروني، تأكید احترامه لكل التزاما       ة المترتّ قصد  ة على ته القانون

الضّمانات  ل عیب، فیلتزم  ع من  ع في الوقت المحدّد وضمان المب م المب ة إلى تسل عاتقه ابتداء من نقل الملك
تعیّ  ة، و ة أو الاتفاق ّ القانون ضمن سلامة المنتوج أو الخدمة من أ د خطر یهدّ  ن على المورد الإلكتروني أن 
اته أو أ ة المستهلك، فإذا لم ینفّذ المورد الإلكتروني هذه المستهلك في ح ما هو مقرّر في قواعد حما مواله 

عدّ مخلاّ الالتزامات فإنّ  ة عدم التّ  ه  ه مسؤول قوّ التزامه تجاه المستهلك الإلكتروني، حیث تقع عل ة نفیذ الجیّد 
  . )36(القانون 

  
  
  

                                                            
، ص ص  -36 مینة، مرجع ساب   .299 -298حوحو 
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ة المورد الإلكترون 2 ام مسؤول قوّة القانون ـ ق   ي 
قوّة القانون أمام المستهلك الإلكتروني عن         ح المورد الإلكتروني مسؤولا  ص عد إبرام العقد الإلكتروني 

یي خدمات آخرن دون ة على هذا العقد، سواء تمّ تنفیذها من قبله أو من قبل مؤدّ حسن تنفیذ الالتزامات المترتّ 
حقّ    .  )37(همه في الرجوع ضدّ المساس 

التزام المورد الإلكتروني ینشأ عن العقد الإلكتروني، لكن في الوقت نفسه یجد مصدره  علوم أنّ من الم       
رتّب  رسم حدوده و حدّد نطاقه و الذّات و عیّنه  قا، ف ما دق م هذا الالتزام تنظ في القانون حیث یتولّى القانون تنظ

ونه ال ة للمستهلك الإلكتروني  ه التزاما خاصا، وهذا حما ه تكون طّرف الضّ عل ة، وعل عیف في العلاقة العقد
ة المورد الإلكتروني في العقد الإلكتروني مصدرها القانون    .مسؤول

معنى أنّ         ة دون خطأ،  ة المورد الإلكتروني في العقد الإلكتروني هي مسؤول ها لا تستند على إنّ مسؤول
عني أ مجرّد عدم  نّ سلوك انحرافي من قبل المورد الإلكتروني، هذا  ة هذا الأخیر قائمة تجاه المستهلك  مسؤول

حث في س على السّ تنفیذه لالتزامه، ولا تتأسّ  امها دون ال في عدم تنفیذ الالتزام لق لوك الخاطئ من قبله، بل 
اب عدم التّ  ات على المورد، فهي إذن أس قع عبء الإث اتها بل  لّف المستهلك الإلكتروني بإث نفیذ، ولا 

ان مخطئا أو غیر م صرف النّظر إن  ة وضعها القانون على عات المورد الإلكتروني،  ة قانون سؤول
  .)38(مخطئ
ع نفي مسؤولیته إلاّ       ستط عني أنّ إذا أثبت السّ  یتّضح ممّا سب أنّ المورد الإلكتروني لا   بب الأجنبي، هذا 

قى مسؤولا تجاه المستهلك الإلكت ع الحالات إلاّ المورد الإلكتروني ی إذا أثبت أنّ سبب عدم تنفیذ  روني في جم
عود إلى السّ  ة المنصوص العقد  اب الإعفاء من المسؤول بب الأجنبي أو خطأ المضرور أو خطأ الغیر، وهي أس

  .)39(من القانون المدني الجزائر  127علیها في نص المادة 
ات السّ         ات أنّ سبب عدم التّ بب الأجنبي من قبل المورد الإلكتإنّ إث عني إث عود إلى السّ روني  بب نفیذ 

منع عندئذ من ام العلاقة السّ  الأجنبي، ف ة بینق عرّف المشرع الجزائر السّ . نفیذوعدم التّ  هبب بب الأجنبي في ولم 

                                                            
ة، مرجع ساب05- 18من القانون رقم  01فقرة  18راجع نص المادة   -37 التجارة الإلكترون   .، المتعل 
، ص ص  -38 مینة، مرجع ساب   .305 - 304حوحو 

، على أنه ، المتعل26/09/1975المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  127تنص المادة  - 39 : " القانون المدني، مرجع ساب
حادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ  ه  إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له ف

ان غیر ملزم بتعوض هذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك    ."من الغیر، 
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ه، وهما شر عدم التوقّع وعدم الدّ  ر شرطین أساسیین یتعیّن تواجدهما ف ورة، لكن ذ فع، فإذا نص المادة المذ
صوره وهي خطأ المضرور وخطأ الغیرتخلّف أحد الشّ  ما جاء  صدد سبب أجنبي،  ون    . )40(رطین فلا ن

   ورد الإلكتروني بتنفیذ التزاماتهلال المخـ جزاء إ 3
التجارة 2018ما  10المؤرّخ في  05-18من خلال الإطّلاع على نصوص القانون رقم         ، المتعلّ 

ة ضع إلاّ )41(الإلكترون ه قة بتنفیذ العقد الإلكتروني، حیث أنّ القلیل من القواعد المتعلّ  ، یتّضح أنّ هذا الأخیر لم 
ن الملاحظة أنّه لم یتضمّ  م ام الخاصة بتنفیذ المورد  ن إلاّ من خلال تتّع نصوص هذا القانون،  عض الأح
ر في هذ ن أن نذ م  23و 21،22، 14ا الصدد ما تضمنته المواد الإلكتروني للالتزامات الواقعة على عاتقه، و

الإعلام والتّ  م والجزاءات المترتّ من هذا القانون والخاصة بتنفیذ المورد الإلكتروني لالتزامه  ة عن الإخلال سل
  . مابه

طال العقد والتّ         طالب بإ ان للمستهلك أن  رر عوض عن الضّ إذا أخلّ المورد الإلكتروني بواجب الإعلام 
ه، حیث تنصّ  ة، بهذا الخصوص، على أنه 14المادة  الذ لح  في حالة عدم :" من قانون التجارة الإلكترون

ام المادة  ام المادة  10احترام أح ن للمستهلك الإلكتروني  13أو أح م أعلاه، من طرف المورد الإلكتروني، 
ه ض عن الضرر الذ لح  طال العقد والتعو طلب إ جهل المستهلك الإلكتروني للمعلومات  حیث أنّ ، "أن 

ون مخلاّ  علمه بها المورد الإلكتروني، والّذ  عطي  التي لم  الإعلام الواقع على عاتقه، التزامه  في هذه الحالة 
السّلعة أو الخدمة المعروضة  المعلومات اللاّزمة المتعلّقة  طال العقد، لأنّ عدم إعلامه  له الح في طلب إ

ة ا  81، وذلك وفقا لنصّي المادتین )42(لانترنیت قد یؤد إلى وقوع المشتر في عیب من عیوب الإرادةعلى ش
    .)43(من القانون المدني 86و

طال العقد بل في طلب التّ         عوض قد یر المستهلك الإلكتروني أنّ مصلحته لا تكمن في اللّجوء إلى إ
غطي ما تحمّله من  ان یؤملها من إبرام العقد،إذ أنّه من المورد الإلكتروني،  ة التي  نقص في المنفعة الاقتصاد

مها له أو قصّر في إعلامه بها  انات والمعلومات التي امتنع المورد الإلكتروني عن تقد ان على علم بهذه الب لو 
طال و )44(لما أقدم على التعاقد معه ن للمستهلك الإلكتروني الجمع بین الإ م التعوض حیث ، فضلا عن ذلك، 

                                                            
مینة، مرجع ساب -40   .308، ص حوحو 

ة، مرجع ساب05-18قانون رقم  -  41 التجارة الإلكترون   .، یتعل 
ة،  -43   ع زه ع الإلكتروني"ر ة المستهلك في عقد الب وسیلة لحما الإعلام قبل التعاقد  ة  ،"الالتزام  مجلة العلوم القانون

ة اس رة، ، 2، العدد 10، المجلد والس   .  432، ص 2019جامعة البو
القانون المدني، مرجع ساب58-75رقم  أمر -  43   .، یتعل 
، ص - ة، مرجع ساب ع زه .433ر 44  
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الالتزام  التعوض على أساس الإخلال  م  ضا الح طال العقد لتوافر شروطه وأ م بإ ن للقاضي الح م
  . )45(الإعلام

ّ وجه من الأوجه، یجوز للمستهلك        أ م السلعة أو الخدمة  التزامه بتسل إذا أخلّ المورد الإلكتروني 
التّ  طالب  طلب فسخ العقد مع التّ نفیذ العیني، الإلكتروني أن  ن له أن  م عوض عن الأضرار التي لحقت ما 

م أو التّ ه جراء عدم التّ  م النّ سل م في وقت متأخّ اقص أو التّ سل ه أو المحدّ ر عن الوقت المتّ سل   .      )46(د قانوناف عل
قة الذّ السّ  21حسب المادة       سلّم المورد الإلكتروني منتو ر، فإنّ ا جا أو خدمة لم یتم طلبها من ه عندما 

ة بدفع الثّ  نه المطال م م، ووفقا لنص المادة طرف المستهلك الإلكتروني لا  ورة  22من أو مصارف التسل المذ
ن المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال أعلاه، فإنّ  م م،  ه في حالة عدم احترام المورد الإلكتروني لآجال التسل

ام عمل ابتداء من تارخ التّ  04أقصاه أرعة المنتوج على حالته في أجل  م الفعلي للمنتوج، دون المساس أ سل
التّ حقّ  ة  في هذه الحالة یجب على المورد الإلكتروني أن یرجع إلى المستهلك و  ،ررعوض عن الضّ ه في المطال

یوما ابتداء من  15ة عشر قة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسفقات المتعلّ الإلكتروني المبلغ المدفوع والنّ 
  .تارخ استلامه المنتوج

ة أو في حالة  المورد الإلكتروني استعادة سلعتهیجب على         م غرض غیر مطاب للطّلب في حالة تسل
ا ان المنتوج معی جب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السّ . ما إذا  لعة في غلافها الأصلي، خلال مدّة و

ام عمل ابتداء من تارخ التّ  04 أقصاها أرعة م الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب الرّ أ فض، وتكون سل
أتي ،عات المورد الإلكترونيتكالیف إعادة الإرسال على  ما  لزم المورد الإلكتروني    :و

ة ، أو - م جدید مواف للطلب   تسل
  إصلاح المنتوج المعیب، أو  -
آخر مما -   ثل، أو استبدال المنتوج 
التعوض في حالة  - ة المستهلك الإلكتروني  ة مطال ان الغ المدفوعة دون الإخلال بإم ة وإرجاع الم إلغاء الطلب

  .وقوع ضرر
الغ المدفوعة خلال أجل خمسة عسر  یجب أن یتمّ      .)47(یوما من تارخ استلامه المنتوج) 15(إرجاع الم

                                                            
ة للمستهلك عبر الانترایت -46 ة المدن توراه في العلوم، تخصص)دراسة مقارنة(خلو نصیرة، الحما  :، أطروحة لنیل شهادة الد

، تیز وز  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل    .83، ص2018و، قانون، 

ا الخیل، العقد الإلكتروني، م - مان أ .76ص ،2009ة الرشد ناشرون، الراض، تماجد محمد سل 46  
ة، مرجع ساب05-18من القانون رقم  23اجع نص المادة ر  -47 التجارة الإلكترون   . ، یتعل 
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التّ لم تنظّ         عة الهلاك ومن یتحمّ  جارةم القواعد الخاصة  ة مسألة ت م، وإنّ لها قبل التّ الإلكترون ما یتم سل
إذا :"من القانون المدني على أنه 176المادة  أن للقواعد العامة في نظرة العقد، حیث تنصّ جوع بهذا الشّ الرّ 

ض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ ال ه بتعو م عل تزامه، ما لم استحال على المدین أن ینفّذ الالتزام عینا ح
ذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ  م  ون الح ه، و یثبت أنّ استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا یدّ له ف

  ".  التزامه
ة التي یتّصف معظمها بتحقی نتیجة       عة الالتزامات في عقود التجارة الإلكترون النظر إلى طب الملاحظ أنّه 

التّ  م تفإنّه یجب على المدین  التّ سل م، وفي غیر ذلك تقوم مسؤولیته حقی نتیجة معیّنة وهي تنفیذ التزامه  سل
ع التّ  ستط ة ولا  نفیذ راجع إلى خطأ الدائن نفسه أو خطأ الغیر أو عدم التّ  إذا أثبت أنّ  خلص منها إلاّ العقد

القوّ  ه    .ة القاهرةسبب أجنبي لا ید له ف
عد، لم المورد الإلكتروني لالتزاماته التّ تجدر الإشارة إلى أنّ عدم تنفیذ         مقتضى العقد المبرم عن  ة  عاقد

ة الخاصة بهذا العقد إلاّ تعالجه التّ  مات التشرع لّ  نظ مواجهة  سمح  ما قد  في أضی الحدود وعلى نحو لا 
شأن عدم التّ  التّ یثار  م لسدّ فراغ التّ  جوع للقواعد العامةالي اقتضى الأمر الرّ نفیذ بخصوص هذا العقد، و نظ

شأن عدم التّ  عد، عند اتّ التشرعي الخاص  ه العقود المبرمة عن  صافها نفیذ، هذا مع ضرورة مراعاة ما قد تقتض
ة من إعمال لقواعد القانون الدّ الصّ  ات الدّ ولي الخاص والاتّ فة الدول ة المعمول بهافاق   .)48(ول

  خاتمة
ة في الوقت الرّ ته الثّ طور الذ أقرّ هر التّ مظا عتبر العقد الإلكتروني أحد أهمّ  ان اهن، ولمّ ورة المعلومات ا 

ة، فهو عقد یختلف في خصوصیته عن العقد التقلید في أغلب القواعد العقد الإلكتروني قوامه التّ  جارة الإلكترون
ة ه یتمیّ أنّ  إلاّ  ة في وسیلة الإبرام ألا وهي الوسیلة الإلكترون صورة أساس   ".الانترنیت" ز عنه 

ة الكبیرة التي تعرفها التّ  انظر         ة في الوقت الرّ للأهم ع الجزائر بهذه اهن فقد اعتنى المشرّ جارة الإلكترون
التّ المتعلّ  05-18لة وأصدر لأجل ذلك القانون رقم أالمس ام   عض الأح ة، حیث وضع  جارة الإلكترون

ما یتعلّ  م هذه الأخیرة، خصوصا ف ة المورد الإلكتروني عند إخلاله بتنفیذ العقد الخاصة بتنظ  بتشدید مسؤول
قوّ  ها للقواعد العامة، حیث اعتبر المورد الإلكتروني مسؤولا  ة القانون عن أ إخلال بتنفیذ الإلكتروني ولم یتر

  .العقد الالكتروني
ذلك اهتمن خلال استقراء قانون التّ         ، لوحظ  ة الجزائر التزام المورد مام المشرّ جارة الإلكترون ع 

التّ  ة خاصّ الإلكتروني  م، حیث أحاطه بنصوص قانون اره الطّ سل ة المستهلك الإلكتروني لاعت رف ة تضمن حما

                                                            
48- ،   .209ص  بهلولي فاتح، مرجع ساب
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لاع على نصوص هذا القانون، أنّ المشرع لم یهتم ضح من خلال الإطّ ه اتّ غیر أنّ . عیف في العقدالضّ 
الإعلام والالتزام بتوفیر الأمن والسّ الالتزامات الأخر الواقعة على عات الم لامة ورد الإلكتروني مثل الالتزام 

ة تحقّ إلخ، حیث أنّ  ...مان للمستهلك الإلكترونيوالضّ  اف ة  حطها بنصوص قانون ة ه لم  ة الكاف  الحما
ها إمّ للمستهلك الإلكتروني، وإنّ  ة المستهلك وقمع الغش،ما تر وهذا ما لا یلی  ا للقواعد العامة أو لقانون حما

ة واهتمام قانوني أكثر یلی بها ة التي تستلزم حما   .معاملات التجارة الإلكترون
غطّ         ة المورد الإلكتروني  خلاصة، لم  مسؤول ل الجوانب المتعلقة  ة  التجارة الإلكترون م الخاص  التنظ

ة حیث نجده یتشدّ  تالعقد تساهل مع أخر و عض المسائل و ، وهذا ما یجعل هذا القانون غیر د في  ناسى أخر
ثیرا ما یتعرّ  ة للمستهلك الإلكتروني الذ  اف ة  عجز قادر على توفیر حما ة الانترنیت  ض لمخاطر عبر ش

  .عن الحلول دونها ومقامتها
قي ب التّ تطلّ ی        ةكرس الحق عض الثّ تجنّ  للتّجارة الالكترون ن ب الوقوع في  م ل أن تتخلّ غرات التي 

ة المتعلّ النّ  ون هاقة بصوص القانون ام  عن طر وضع قانون خاص إلاّ ، وذلك لا  مستقل یتناول الأح
طة  ةالالمرت تمّ  صفة عامة، تّجارة الالكترون لّ  و ة التي لها علاقة ب صوص النّ  جمع  في هذا القانون  هاالقانون

ها مشتتة بین مختلف القوانین   .دون تر
  
  

 


